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مجلة جرش للبحوث والدراسات

اآلثار العرضية للخطأ في تكوين العقد الباطل في القانون المدني األردني


نسرين علي محمد

رشايدة*

ملخص
تناولت هذه الدراسة تأثير اخلطأ في تكوين العقد باعتباره أحد األثار العرضية للعقد للباطل ضممن
إطار القانون املدني األردني والفقه اإلسالمي والقانون املدني املصري ،والتي تبني فيهما أن العقمد الباطمل
يعني العدم،بل إن العقد الباطل يرتب آثارا عرضية في أحوال معينة وفي حا ت استثنائية وذلم باعتبماره
واقعة مادية وليس تصرفا قانونيا وباإلمكان تعويض املتضرر من العقد الباطل ،سيما أن املشرع األردنمي
لم يعالج هذه األحوال معاجلة قانونية واضحة ،وتوصلنا ممن الاللهما إلمت نتيجمة مفادهما أن املسم ولية
التقصيرية هي األساس في مطالبة الطرف املتضرر نتيجة بطالن العقد النماجم عمن اخلطمأ فمي تكموين
العقد ،وبناء عليه فقد أوصينا في هذه الدراسة ضرورة عدم التقيد احلرفي بنص املادة ( )861ممن القمانون
املدن ي األردني والتي تستند إليها محكمة التمييز األردنية في عدم ترتيب أي اثر للعقد الباطمل وذلم بمأن
يتم األالذ بروح النص وحق الطرف املتضرر في التعويض.
الكلمات املفتاحية :العقد ،البطالن ،اخلطأ ،تكوين العقد ،اجلزاء.
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* طالبة دكتوراه في القانون اخلاص ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية ،األردن.
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The Accidental Effects of the Error in the Formation of the Void
Contract in the Jordanian Civil Law
Nisreen A. Rashaideh, PhD Student in Private Law, International Islamic
University of Sciences, Jordan.
Abstract
This study deals with the effect of error in the formation of the contract as it is one
of the accidental effects of the invalid contract within the framework of Jordanian civil
law, Islamic jurisprudence and Egyptian civil law, in which it was found that the invalid
contract does not mean nothingness, but rather that the invalid contract entails accidental
effects in certain and exceptional cases as it is A material event and not a legal act, and it
is possible to compensate the aggrieved party affected by the invalid contract, especially
since the Jordanian legislator has not dealt with these cases with a clear legal treatment,
and we reached through it to the conclusion that the default is the basis for claiming the
aggrieved party as a result of the nullity of the contract resulting from the error in the
formation of the contract, Accordingly, we have recommended in this study the necessity
not to adhere literally to the text of Article (168) of the Jordanian Civil Law, on which
the Jordanian Court of Cassation relies, in not arranging any effect of the invalid
contract, by taking into account the spirit of the text and the right of the aggrieved party
to compensation.
Keywords: Contract, Nullity, Error, Contract formation, Penalty.

:املقدمة
يعتبر العقد من أهم األدوات القانونية لتحقيق أهداف األفراد في العالقات القانونية املبرمة
 فالعقد حسب ما عرفته املادة، إذ يعتبر العقد وسيلة للفرد في سبيل حتقيق غاياته،فيما بينهم
) من القانون املدني األردني ما هو إ "ارتباط ا يجاب الصادر من احد املتعاقدين بقبول اآلالر18(
وتوافقهما علت وجه يثبت أثره في املعقود عليه ويترتب عليه التزام كل منهما مبا وجب عليه
لآلالر" كما اشترط املشرع األردني للعقد ثالثة أركان وهي التراضي واحملل والسبب وقد عاجلت املواد
 فإذا استوفت،) من القانون املدني هذه األركان ورتبت البطالن في حال تخلف هذه األركان866-49(
العقد جميع أركانه وشروط صحته فإن العقد يعتبر صحيحا ومرتبا جلميع آثاره سواء فيما بني
، أما في حال تخلف أحدهما كان العقد باطال وليس له وجود قانوني،املتعاقدين أو بالنسبة للغير
ولعل هذا نتيجة طبيعية لعدم اتباع األفراد ما أوجبه القانون من قواعد لتحقيق املصلحة
، فالعقد الباطل هو الذي يفقد أحد شروط ا نعقاد والتي تتمثل بعدم توافق إرادة الطرفني،العامة
أو إذا لم يوجد مجلس للعقد أو تخلفت شروط محل العقد بأن كان احملل غير معني أو غير ممكن أو
 أو غير مشروع حسب ما نص عليه القانون بصريح العبارة في الشروط الواجب،قابل للتعيني
 وفي، كما أضاف انعدام سبب العقد من احلا ت التي تبرر بطالن العقد،توافرها في محل العقد
 كما جعل،حال اشترط القانون شرطا الاصا في العقد فقد جعل جزاء تخلف الشرط هو البطالن
املشرع األردني األثر األصلي لهذا البطالن هو جعله عدمي األثر وهذا يتطلب اكتشاف البطالن قبل
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تنفيذ العقد ،فيعتبر حينها التنفيذ غير ذي فائدة،أما إذا مت تنفيذ العقد فإنه يجب رد ما مت تنفيذه
وإعادة احلال إلت ما كنت عليه قبل احلكم بالبطالن ،وباملقابل أجاز املشرع إمكانية أن يرتب العقد
الباطل آثارا عرضية في حا ت استثنائية والاصة استنادا إلت أن العقد الباطل حتت وإن كان
ينتج أي من اآلثار األصلية باعتباره تصرفا قانونيا فإنه مينع من أن يرتب آثارا عرضية باعتباره
واقعة مادية ،أي أنه من املمكن أن يرتب آثارا عرضية تختلف في مضمونها وغاياتها عن اآلثار
األصلية املترتبة علت البطالن والتي توالاها الطرفني عند ابرام العقد ومن هذه اآلثار اخلطأ في
تكوين العقد الباطل والذي يكون ناجما بسبب أحد املتعاقدين،فأحدهما يكون سبب البطالن آتيا
من جهته ،ويقوم الطرف اآلالر با عتقاد بصحة العقد مما قد ينجم عنه ضرر لم يكن في احلسبان
وقد أالذت بعض القوانني بهذا األثر للعقد الباطل وضمنته في تشريعاتها كما هو احلال في
القانون األملاني والقانون املدني املصري القدمي إ أنه عاد عن موقفه ورفض األالذ بهذا األثر ،وبعض
التشريعات لم تشير إلت هذا األثر كما هو احلال في املشرع األردني في إطار القانون املدني األردني
باعتباره يتمس مبضمون املادة ( )861من القانون املدني.
مشكلة البحث:
حاولت مختلف التشريعات الوضعية البحث عن إيجاد بدائل وحلول في سبيل احلفاظ علت
العقد ،والتقليل باملقابل من حا ت البطالن التي تعتري العقود ،ولعل الغاية في ذل هي حتقيق
غايات وأهداف لألشخاص أيا كانت صورتها اجتماعية أو اقتصادية أو حتت قانونية واإلبقاء قدر
اإلمكان علت العقد دون أن يجري تغيير في تكييفه القانوني ،وبناء عليه تتلخص مشكلة البحث
في الس ال اآلتي:هل يعتبر بطالن العقد الناجم عن الطأ في تكوين العقد واقعة مادية
تستوجب التعويض للطرف املتضرر من هذا العقد الباطل؟
أهمية البحث:
تتمثل أهمية البحث العلمية في ا عتماد علت مبدأ سلطان اإلرادة لترتيب اآلثار العرضية
والقيام بتأييد إرادة املتعاقدين ودعمها وتوجيهها الوجه السليمة لالحتفاظ بآثار عرضية للعقد
بالرغم من بطالنه مما يجعل العقد ذو أثر فعال فيما بني أطرافه ،كما يحقق البحث أهمية عملية
كبيرة تتمثل في التخفيف من حا ت انهاء العقود بسبب بطالنها واحلد من النزاعات قدر اإلمكان
ما دام من املمكن أن يبقت هذا العقد ويرتب آثارا عرضية بناء علت شروط واعتبارات الاصة،كما
متثل هذه الدراسة اجتهادا فقهيا سيما أن محكمة التمييز األردنية لم تأالذ بالواقعة املادية
باعتبارها واقعة منتجة آلثار في إطار العقد الباطل.
نطاق الدراسة :ينصب بشكل الاص نطاق الدراسة املوضوعي علت اخلطأ في تكوين العقد
باعتباره من اآلثار العرضية املترتبة علت العقد الباطل ضمن دراسة مقارنة بني القانون املدني
األردني والفقه اإلسالمي والقانون املدني املصري لبيان التوجهات التشريعية والقضائية في هذا
األثر مع حتليل جتهادات محكمة التمييز األردنية بخصوص آثار العقد الباطل ومدى األالذ بهذه
اآلثار العرضية ضمن أحكامها.
هيكلية البحث :لغايات الوقوف علت تنظيم قانوني لتل اآلثار العرضية واإلحاطة مبوضوع
اآلثار العرضية املترتبة علت العقد الباطل والصوصا اخلطأ في تكوين العقد علت النحو الذي
يساهم في توضيح حقيقته وبيان موقف القانون املدني األردني والفقه اإلسالمي والقانون
املصري ،فقد ارتأينا تقسيم الدراسة إلت مبحث أول يخصص لبيان مضمون نظرية اخلطأ في
تكوين العقد من حيث مفهومها وشروطها ،في حني يخصص املبحث الثاني لبيان آثار اخلطأ في
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تكوين العقد من حيث بيان جزاء اخلطأ في تكوين العقد ومناقشة أحكام محكمة التمييز
األردنية في اخلطأ في تكوين العقد.
املبحث األول :نظرية اخلطأ في تكوين العقد
إن البطالن في حقيقته يعتبر نظام قانوني للجزاء املدني ،بحيث يبدأ بنعت التصرف
بالبطالن في حال توفرت فيه مخالفة للقاعدة القانونية ومن ثم تطبيق اجلزاء متمثال بشل
الفعالية وفقد العقد لقوته امللزمة ،حيث أن هذا اجلزاء ينصب علت اطراف العقد بل يلحق آثار
العقد فقط ،فإذا بطل التصرف فإن آثاره تنعدم مبوجبه تسقط احلقوق وا لتزامات التي رتبها
العقد علت أطرافه( ،)8فإذا كانت قد نفذت تل ا لتزامات فال بد من إعادة املتعاقدين إلت احلالة
التي كانا عليها قبل التعاقد ،وفي حال تصرف أحد املتعاقدين بالرغم من بطالن التصرف فإن
حكم تصرفه البطالن با ستناد علت قاعدة ما ترتب علت الباطل فهو باطل ،وفي حالة استحالة
إعادة احلال إلت ما كانت عليه قبل التعاقد جاز احلكم بتعويض عادل ،لذل فإن العقد الباطل قد
يرتب بعض اآلثار العرضية وليس األصلية باعتباره واقعة مادية ،ومثاله في الشريعة اإلسالمية أن
عقد الزواج الباطل ينتج آثار أصلية مثل حل التمتع ووجوب النفقة والتوارث بني الزوجني ،إ أنه
باملقابل يرتب آثار عرضية باعتباره واقعة مادية مثل وجوب املهر والعدة بعد الدالول باإلضافة إلت
ثبوت النسب ،حيث يعتبر املهر هنا مبثابة تعويض فهو ترتب علت الدالول املقترن بالزواج غير
الصحيح وليس عل عقد الزواج ذاته أي بنيت هذه اآلثار علت واقعة مادية.
املطلب األول :مضمون نظرية اخلطأ في تكوين العقد
إن العقد قد يكون باطال أو قابال لإلبطال ،كما هو احلال في التشريعات التي تأالذ بفكرة
العقد القابل لإلبطال كالتشريع املصري ،وقد يكون سبب هذا البطالن متأتيا من جهة أحد
اطراف العالقة العقدية ،في حني يكون املتعاقد اآلالر معتقدا بصحة العقد الذي يريد أو ينوي
إبرامه ويطمئن علت ذل  ،فهو يبني تعاقده علت أساس هذا ا عتقاد والذي يتمثل بصحة العقد
الذي ينوي إبرامه ،إ أنه قد يتقرر بطالن هذا العقد مستقبال ويترتب عليه أن يطال هذا املتعاقد
ما لم يكن في حسبانه ،فحينها يثور تساؤل عن مدى أحقيته في املطالبة بالتعويض عن هذا
البطالن ممن كان سببا فيه وهو املتعاقد اآلالر ،وما هو األساس القانوني الذي يستند إليه في هذا
الرجوع للمطالبة بالتعويض.
الفرع األول :مفهوم اخلطأ في تكوين العقد
إن العقد قد ينتج عنه آثارا ثانوية أو عرضية ،إذ أن هذه اآلثار ليست هي اآلثار األصلية التي
كان يقصدها املتعاقدان من وراء العقد ،باإلضافة إلت أن هذه اآلثار الثانوية أو العرضية لم تكن
متوقعة في حلظة أو وقت إبرام العقد ،فتكون هذه اآلثار مترتبة علت العقد الباطل أو العقد
القابل لألبطال في التشريعات التي تأالذ مبسمت العقد القابل لإلبطال والذي حكم ببطالنه،
بحيث يكون سبب البطالن متأتي من جانب أحد املتعاقدين في حني يكون املتعاقد اآلالر يعتقد
بصحة هذا العقد.
يعتبر الفقيه (اهرجن) من أبرز م سسي ورواد فكرة ونظرية اخلطأ في تكوين العقد والتي مت
استخالصها من نصوص القانون الروماني( ،)2إذ يرى مبوجب هذه النظرية أن اخلطأ الواقع في الفترة
السابقة للتعاقد سواء ترتب عليه عدم انعقاد العقد أو أدى هذا اخلطأ إلت بطالن العقد مستقبال
هو الطأ عقدي ومبوجبه تثور املس ولية العقدية علت عاتق الطرف الذي ارتكبه مما يدفعه إلت
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تعويض الطرف اآلالر املتضرر من هذا البطالن( ،)5مما يعني أن (اهرجن) يستخلص فكرة أن العقد
بالرغم من بطالنه إ أنه ينشئ التزاما بالتعويض باعتباره عقدا وليس واقعة مادية ،وهذا يعني أن
دعوى التعويض تستند في أساسها إلت دعوى العقد ذاتها ،فاخلطأ العقدي في نظر (اهرجن)
ينحصر في إقدام املتعاقد الذي أتت سبب البطالن من جانبه بحيث كان دافعا للتعاقد ،فكان
واجبا عليه أن يقوم بإعالم الطرف اآلالر بوجود هذا السبب ،وعلت الصعيد اآلالر حتت لو فرض أنه
لم يكن يعلم بوجود هذا السبب للبطالن فإن العدالة تقتضي أن يتحمل الضرر الذي أصاب
املتعاقد اآلالر حسن النية ،ومبوجب ذل جند أن اخلطأ عند (اهرجن) يتمثل في أن سبب البطالن
موجود في جانب أحد املتعاقدين مما يتعني معه تعويض املتعاقد اآلالر(.)9
حيث جند أن (اهرجن) حاول أن ي سس التعويض في اخلطأ في تكوين علت العقد بناء علت
املس ولية العقدية املس ولية التقصيرية ومبوجبها يستطيع املتعاقد الذي حلقه ضرر من
العقد الباطل أو القابل لإلبطال أن يطالب بالتعويض عما حلقه من ضرر وما ترتب عليه من فوات
للفرصة ،فالضرر مبوجب هذه النظرية يحدد باملصلحة السلبية للعاقد أي يعني ما فات املتعاقد
من كسب وما حلق به من السارة نتيجة احلكم ببطالن العقد.
وقد أالذ القانون األملاني بنظرية اخلطأ في تكوين العقد ،وذل من الالل ترتيب البطالن
للعقد باإلضافة إلت إلزام العاقد الذي تسبب بالبطالن بقيامه بتعويض الطرف اآلالر في الرابطة
الع قدية وهو من اعتقد بصحة هذا العقد وبنت اعتقاده في ابرام هذا العقد علت هذا األساس،
ومن أمثلة هذا البطالن هو عدم جدية اإلرادة أو صدور اإلرادة عن غلط أو استحالة محل العقد،
وما مييز موقف القانون األملاني في هذا الشأن أنه لم يرتب التعويض في اخلطأ في تكوين العقد
علت العقد ذاته كما نادى به اهرجن بل باعتباره واقعة مادية تتوافر فيه شروط اخلطأ التقصيري(.)3
فاهرجن أسس التعويض في هذه النظرية علت العقد ذاته والاصة في املرحلة السابقة
للتعاقد ،ولعل أساس التكييف لهذا اخلطأ بأنه الطأ عقدي بالرغم من أن العقد قد يكون
انعقد وا قتصر علت مرحلة املفاوضات أو حتت أبرم العقد ولكن تبني أنه باطل ترجع إلت فكرة
افتراض العقد بصورة ضمنية وهو مقترن بكل تعاقد ،ويكون مبقتضاه كل طرف مقدم علت
التعاقد أن يتعهد بصحة التصرف الذي يقوم به بحيث يصدر من جانبه أي سبب موجب
للبطالن ،في حني يكون باملقابل رضا املتعاقد اآلالر هو مبثابة قبول ضمني لهذا التعهد ،فاإليجاب
والقبول وفقا لرأي اهرجن في هذه النظرية هما ايجاب وقبول ضمنيني ،ويحاول ايرجن تبرير كيفية
نشوء فكرة العقد الضمني من الالل بيان أن ا يجاب الصادر من أحد املتعاقدين وهما املتفاوضني
يتحلل وينقسم إلت ايجابني ،بحيث يكون موضوع اإليجاب األول هو العقد ذاته الذي يجري
التفاوض بشأنه ،أما اإليجاب الثاني يتمثل في عدم إعاقة ابرام هذا العقد ويعتبر سكوت الطرف
اآلالر (املوجب له) هو مبثابة قبول ضمني باعتباره ينصب ويقع في مصلحته.
إ أن الباحث يتفق وهذا التحليل لألساس لنظرية اخلطأ في تكوين العقد والذي يتمثل
بتأسيس املس ولية املتمثلة بالتعويض علت العقد الضمني ،باعتبار أن العقد الضمني هو أمر
غير متوازن سيما أنه يقوم علت مجرد ا فتراض ،وكما هو معروف في الفقه القانوني أن العقد
يقوم مبجرد ا فتراض بل بد من وجود إرادة صريحة وباتة تستهدف إبرام العقد الذي يجري
التفاوض بشأنه ،أما فيما يتعلق بالتزام املتعاقد بعدم إعاقة إبرام العقد منذ حلظة اإليجاب فنرى
أن املتعاقد يكون له احلرية في قطع املفاوضات قبل توجيه ا يجاب ما دام توفر من جانبه سبب
يقضي بذل ويتفق بذات الوقت مع مقتضيات حسن النية ،فا لتزام بحسن النية ينبثق عنه
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العديد من ا لتزامات املرتبطة فيه والاصة في مرحلة املفاوضات بالرغم من عدم تنظيمها
بشكل قانوني في القانون املدني األردني إ أن هذا ا لتزام يقضي با ستمرار في املفاوضات وعدم
قطعها إ لسبب معقول الصوصا إن كانت املفاوضات قد قطعت شوطا كبيرا ولم يعد هناك إ
فاصل زمني بسيط قبل ا يجاب(.)6
فال بد من التعبير عن اإلرادة املنشئة للعالقة العقدية فهي تقوم مبجرد ا فتراض ،ومعنت
ذل أن اإلرادة تعتبر في حد ذاته ظاهرة نفسية يعتد بها إ إذا مت التعبير عنها بشكل مباشر أو
غير مباشر فال يكون لها وجود قانوني إ إذا الرجت إلت حيز الوجود فال بد أن تفصح اإلرادة عن نية
صاحبها( ،)8وبذل نتوصل إلت أن هذه املس ولية وفقا لهذه النظرية ترتكز علت اعتبار أن العقد
يعتبر وحدة واحدة وأنه غير قابل للتجزئة ،ومبوجبه فإن املس ولية تقوم سواء في حالة عدم قيام
العقد من األصل أو عند إبطال العقد بعد إبرامه ،فأساس اتفاق األطراف يتواجد من حلظة
دالولهم في مرحلة املفاوضات أو املباحثات وهذا يعني قيام اتفاقية ضمنية بينهم بحيث يلزم
كل واحد منهم جتاه اآلالر بأن يتحمل نتائج اخلطأ في هذه املرحلة ،باإلضافة إلت الزام أطراف
العالقة مببادئ حسن النية وبذل العناية الالزمة إلجناح املفاوضات(.)1
وبالرغم من ذل فقد تعرضت نظرية اهرجن إلت العديد من ا نتقادات وتعتبر من النظريات
املهجورة في الفقه القانوني في حال لو االذت بذات الصرامة وبذات األساس الذي تنادي به،ولعل
من أهم وأبرز تل ا نتقادات:
 -8أن نظرية اخلطأ في تكوين العقد من حيث األصل وجدت ملعاجلة مسألة اضطرارية في ظل
القانون األملاني وأحكامه آنذاك ،إذ أن القانون األملاني في تل الفترة لم يكن يتضمن نصا
عاما عن املس ولية التقصيرية(.)4
 -2أن هذه النظرية تقوم علت مجرد ا فتراض والوهم وهذا يتمثل من الالل افتراض وجود ايجاب
ضمني أو عقد ضمني باإلضافة إلت افتراض وجود الطأ من جانب املتعاقد ،بالرغم من أن
املتعاقد قد يكون جاهال للسبب القاضي بالبطالن ،مما يجعل هذه النظرية أقرب إلت نظرية
حتمل التبعة.
 -5أن اثبات املتفاوض أو املتعاقد عدم ارتكابه ألي الطأ عقدي قبل العقد الضمني أو حتت قبل
ا يجاب الضمني املفترض ،يعتبر من األمور بالغة الصعوبة والتي يصعب بل قد يندر
حتديدها في كثير من احلا ت وفي ذل حتميل للمتعاقد فوق قدرته(.)89
 -9إن تأسيس فكرة اخلطأ في تكوين العقد علت حسن النية يتعارض مع مبدأ حرية التعاقد،
فهذا ا لتزام يعني أن يلتزم املتعاقد بإبرام العقد النهائي في حال كنا نتكلم عن مرحلة
مفاوضات بل يبقت متمتعا باحلرية التعاقدية في ابرام العقد من عدمه وله ا متناع عن ابرام
العقد وذل بشرط ا ستناد إلت أسباب مشروعة وفي إطار حسن النية( ،)88باإلضافة إلت أنه
يهدف علت اإلحاطة الشاملة مبضمون العالقة التعاقدية وعناصرها األساسية من جميع
اجلوانب بالتالي حماية هذه العقد من أي سبب من أسباب البطالن(.)82
 -3كما أن نظرية اخلطأ في تكوين العقد تتجاهل األثر املطلق للبطالن ،إذ تنادي بزوال كل أثر
يلحق بالتصرف الباطل وهذا يتعارض بصورة جذرية مع أن أثر البطالن قد يقتصر في بعض
احلا ت علت الركن أو الشرط الذي أصابه البطالن وحده دون العقد كامل.
5399

6

https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jpu/vol23/iss2/57

Rashaideh: The Accidental Effects of the Error in the Formation of the Void

مجلة جرش للبحوث والدراسات

اآلثار العرضية للخطأ في تكوين العقد الباطل في القانون املدني األردني

الفرع الثاني :شروط اخلطأ في تكوين العقد
إن اخلطأ وفقا لهذه النظرية ينحصر في اقدام املتعاقد الذي أتت البطالن بسببه ومن جهته
بحيث كان واجبا عليه أن يعلم مبا يحول دون وقوع هذا البطالن من أسباب ،وفي حال كان هذا
الطرف علت فرض يعلم كام أشرنا أو يستطيع أن يعلم سبب البطالن والضرر وقع ،فإن
العدالة تقتي أن يتحمل هو التعويض عن هذا الضرر الذي حلق باملتعاقد حسن النية ،مما يعني أن
مجرد وجود سبب للبطالن في جانب أحد املتعاقدين يعتبر هو اخلطأ ذاته مما يوجب بالتالي عليه
التعويض للطرف املتعاقد اآلالر(.)85
فقد يكون سبب بطالن العقد كما اسلفنا متأتيا من جهة احد املتعاقدين ،ومثال ذل أن
يكون العقد باطال نعدام محله أو لتخلف الشكلية التي يتطلبها القانون والصوصا إن كان
محل العقد ينصب علت عقار وهذا يتطلب التسجيل لدى الدائرة اخملتصة ،فتخلف هذا الركن
ي دي إلت بطالن العقد،ومن األمثلة التي يضربها الدكتور السنهوري في ذل هو أن يقوم مدير
الشركة بإصدار سندات غير صحيحة يطمئن اليها الطرف املشتري ،أو أن يعدل املوجب عن
ايجابه قبل أن يلتقي بالقبول إ أن املتعاقد ا الر يطمئن إلت هذا العقد باعتباره قد مت.
وهنا يثور تساؤل أ وهو في حال لم يوجد نص الاص مبضمون النظرية كيف يستطيع
املتعاقد الذي اطمأن إلت صحة العقد أن يرجع علت املتعاقد الذي تأتت سبب البطالن من جهته؟
فتكون اإلجابة علت هذا التساؤل بأن العقد الباطل يعتبر واقعة مادية فإذا توافرت فيها شروط
اخلطأ التقصيري فإن املتعاقد ميل احلق بالرجوع بالتعويض إلت املتعاقد الذي اتت البطالن من
جهته ،فيكون بالتالي العقد الباطل انتج ورتب آثارا عرضيا تقوم علت أساس العقد بل علت
أساس أنه واقعة مادية ،وهذا يتطلب منا البحث في مدى توافر شروط اخلطأ التقصيري واخلطأ
العقدي لتحديد األساس األنسب للمس ولية:
أو  :أساس املس ولية التقصيرية في القانون املدني املصري والقانون املدني األردني
أقام املشرع املصري في القانون املدني املس ولية التقصيرية علت أساس اخلطأ ،بحيث يكون
التعدي هو أحد اركان اخلطأ وفقا لتوجه املشرع املصري والذي يتمثل با نحراف والتجاوز عن احلد
الواجب الوقوف عنده ،وهذا ا نحراف يتطلب قدرا معينا من اإلدراك ،فتقوم مس ولية الشخص إذا
توافر هذا ا نحراف مما يعني أن عدمي التمييز تقوم وفقا لهذا األساس نظرا نعدام ا دراك ،علت
الالف املشرع األردني الذي يهدف علت جبر الضرر و ي سس املس ولية التقصيرية علت اخلطأ،
فالتعدي وفقا للمشرع األردني يتحقق مبجرد حتقق الفعل الضار ،فكل فعل ضار يشكل تعديا،
فيعد ا لتزام بعدم ا ضرار بالغير من ا لتزامات بتحقيق نتيجة ،فيعتبر التعدي متحققا عند
مخالفة القاعدة القانونية اآلمرة التي تتمثل با متناع عن اإلضرار بالغير( ،)89فاإلضرار يعتبر الركن
األساسي الذي يقوم عليه الضمان وليس اخلطأ وعدم ا ضرار هو ا لتزام املتمثل بتحقيق نتيجة
با متناع عن ا ضرار بالغير وإ قامت املس ولية بالضمان( ،)83مما يعني أن املشرع األردني لم
يشترط التعدي إ في حال كان هذا ا ضرار بالتسبب حينها يشترط املشرع التعدي او التعمد،
وإذا حصل اإلضرار باملباشرة فإنه شرط له أي يشترط تواجد التعمد أو التعدي أن ويرى الباحث
أن تأسيس الضمان علت ا ضرار وفقا خلطة املشرع األردني تتناسب مفهوم الضمان وغايته ،فكل
ضرر بد أن يجبر استنادا لقوله صلت اهلل عليه وسلم ( ضرر و ضرار)(.)86
ثانيا :اخلطأ املوجب للمس ولية العقدية
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و يفوتنا القول أن ايرجن اقام املس ولية عن اخلطأ في تكوين العقد علت أساس املس ولية
العقدية من الالل افتراض العقد الضمني إن كنا بصدد عقد باطل ،أو ايجاب ضمني في حال كنا
في صدد مرحلة املفاوضات وهذا يقضي بنا البحث في شروط اخلطأ املوجب للمس ولية العقدية
فاخلطأ العقدي هو عدم قيام املدين بتنفيذ التزاماته الناشئة عن العقد أو تأالره في الوفاء فيها،
أو تنفيذها بطريقة مخالفة ملا مت ا تفاق عليه ،وهذا يعني أن اخلطأ العقدي قد يكون الطأ عمديا
من الالل تعمد املدين اإلضرار بالدائن أو قد يكون بسبب اإلهمال ومبوجبه يستحق التعويض أي
تنشا مس ولية املدين املتعمد أو املهمل أو اخملطئ أيا كانت درجة الطأه ،فاخلطأ العقدي وفقا
لذل يتطلب شرطني وهما:
 -8أن يتحقق عدم تنفيذ لاللتزامات العقدية كليا أو جزئيا أو أن يكون تنفيذ تل
بشكل معيب أو متأالر.

ا لتزام

 -2أن يكون ا الالل في تنفيذ ا لتزام ناجم عن الطأ املدين أو الطأ شخص من الغير
يستخدمه املدين في تنفيذ التزامه ،وبذل يكون املدين مس و مس وليه عقدية عن عدم
تنفيذ التزامه التعاقدي.
ومبحاولة تطبيق هذين الشرطني وتوفيقهما ملقتضيات نظرية اخلطأ في تكوين العقد ،جند
أن النظرية اشترطت صدور الطأ من قبل أحد أطراف الرابطة العقدية بل اتخذت منهجا ابعد من
ذل ويتمثل بقيام املس ولية حتت وإن لم يكن هذا الطرف يعلم بوجود سبب البطالن ،أي لم
تقتصره علت علمه بوجود سبب البطالن ،فتقوم مس وليته بالتعويض حتت وإن كان جاهال لوجود
سبب البطالن وفي ذل وفقا للنظرية حتقيق قدرا أكبر من العدالة وتطبيق أكبر ملقتضيات حسن
النية ،كما أنه يتضح الفرق هو أن هذه الشروط تقوم بوجود عقد صحيح مستوفي ألركانه ومت
ا الالل بأحد ا لتزامات العقدية ،علت الالف نظرية اخلطأ في تكوين العقد التي تقوم علت مجرد
افتراض وجود عقد ضمني او افتراض وجود ايجاب ضمني.
وبحسب رأي الباحث فإنه وإن كنا نتفق مع نظرية اخلطأ في تكوين العقد في بعض الوجه
إ أنه نختلف معها في وجوه أالرى والصوصا في محاولة تطبيقها في إطار القانون املدني
األردني ،ويدلل علت ذل  ،بأن اخلطأ من حيث األصل ليس أساسا لقيام املس ولية التقصيرية بل
هو اإلضرار ،كما أنه ميكن التسليم بفكرة العقد الضمني التي يستطيع مبوجبها الطرف
املتضرر املطالبة بالتعويض من الطرف اخملل والسبب في ذل أن العقد ميكن أن يفترض بل بد
من التعبير عن اإلرادة بصورة صريحة وجازمة ،فنأالذ بالنظرية بشق وهو حفظ احلقوق
للمتضررين وعدم التوسع في تطبيقها في سبيل عدم إالراجها من غايتها الرئيسية سيما
أنها تعطي للطرف اخملل أي وسيلة إلثبات عكس ما يدعيه الطرف املتضرر وفي ذل تصعيب
وتعقيد بشكل اكبر من الالزم.
ففكرة اخلطأ هي األساس وهي الشرط األول لقيام املس ولية ولترتيب بالعقد آلثاره
العرضية باعتباره واقعة مادية ،فعلت من يطالب بالتعويض عن العقد الباطل يجب اثبات اخلطأ
إ أن هذا اخلطأ هو اخلطأ في املس ولية التقصيرية املس ولية العقدية ،ألن اخلطأ يختلف ما
بني املس ولية العقدية واملس ولية التقصيرية في األهلية وفي مدى التعويض وفي اإلعذار وفي
التضامن وفي ا عفاء ا تفاقي من املس ولية(.)88
من حيث األهلية فإن املس ولية العقدية تشترط أهلية التمييز علت الالف املس ولية
التقصيرية التي تشترط أهلية التمييز وهو ما يتضح من موقف املشرع األردني في املادة ()236
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حيث أقامت املس ولية التقصيرية حتت في حال عدم التمييز ،من الالل النص بأنه (كل اضرار
بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر) ،أما من حيث اإلثبات فإن الدائن في املس ولية
العقدية يتحمل اثبات وجود العقد ويتحمل باملقابل املدين اثبات أنه قام بالتزامه التعاقدي ،أما
في إطار املس ولية التقصيرية فإن الدائن يتحمل بالكامل عبء اإلثبات ،أما من حيث التعويض
فإن التعويض في املس ولية العقدية يكون عن ا ضرار املتوقعة ،علت الالف املس ولية التقصيرية
والتي يكون عن ا ضرار املتوقعة وغير املتوقعة( ،)81كما يتطلب قيام املس ولية العقدية ا عذار
حسب ما نصت عليه املادة ( )298من القانون املدني األردني إ أنه يستلزم ذل في املس ولية
التقصيرية ،وأاليرا من حيث التضامن فإن املس ولية العقدية يقوم فيها التضامن إ بوجود
اتفاق أو بنص القانون ،أما التضامن في املس ولية التقصيرية فهو يقوم دائما ،كما أن اخلطأ في
إطار املس ولية العقدية يكون إما إالالل بنتيجة او إالالل بالتزام ببذل عناية ،أما في إطار
املس ولية التقصيرية فنجد أن اخلطأ في الغالب يكون االالل بالتزام ببذل عناية(.)84
وبذل جند أن نظرية اخلطأ في تكوين العقد تقوم بتأسيس املس ولية والتعويض علت
أساس العقد الذي تبني أو اتضح بطالنه وذل باعتباره عمال قانونيا ،مما يعني أنها تعتبر العقد
الباطل ليس مجردا من كل أثر بل ينعدم اثره فقط بالنسبة إلت األداءات ا صلية التي أبرم العقد
من أجلها بني األطراف ،ويكون للعقد أثرا متمثال بالتزام كل طرف من أطراف العقد بضمان صحة
هذا التعاقد وسالمته ،وفي حال ا الالل بهذا ا لتزام فإنه تقوم مس ولية الطرف اخملل.
املبحث الثاني :اآلثار املترتبة علت اخلطأ في تكوين العقد
إن أساس نظرية اخلطأ في تكوين العقد تتمثل با لتزام باليقظة عند التعاقد ،مما يعني أن
التزام الشخص يكون التزاما بتحقيق نتيجة وهذه النتيجة تتمثل بضمان صحة اعالن اإلرادة أو ،
وا متناع عن إحداث أي سبب من أسباب البطالن للعالقة التعاقدية ،وفي حال االالل الطرف
املتعاقد بهذا ا لتزام فإنه يترتب عليه أن يقوم بتعويض الطرف اآلالر حسن النية عما حلقه من
ضرر با ستناد إلت هذا العقد باعتباره واقعة مادية( ،)29بحيث يغطي التعويض في إطار هذه
النظرية املصلحة السلبية دون املصلحة اإليجابية ،ومعنت ذل أن اخلطأ في تكوين العقد هو
بحد ذاته أحد اآلثار العرضية للعقد الباطل والتي مبوجبها يلتزم الطرف اخملل بتنفيذ التزمه
بحسن نية بتعويض الطرف اآلالر حتت ولو كان يعلم وجود السبب الذي يقضي بالبطالن.
املطلب األول :جزاء اخلطأ في تكوين العقد
يترتب علت إثبات وجود الطا من جانب أحد اطراف العالقة العقدية قيام املس ولية،
فاملس ولية ما هي إ اجلزاء املترتب علت مخالفة إحدى الواجبات املناطة بالشخص مهما كان
مصدر هذا الواجب ،أي أن علة املسائلة هو الفعل الذي يخالف فيه مرتكبه الواجب املكلف فيه
أصال فتقوم مس وليته تبعا لذل إذا أالل بتل الواجبات حتت لو كانت بحسن نية(.)28
فقد عرف الفقه الفرنسي اخلطأ بأنه "إالالل بالتزام سابق ينشأ عن القانون أو العقد أو
قواعد األالالق)" ،كما عرف اخلطأ بانه "اإلالالل بواجب كان باإلمكان معرفته ومراعاته"(،)22
وبالرجوع إلت الفقه القانوني املصري جند أنه تردد القائمون به بني األالذ أو ترك نظرية اخلطأ في
تكوين العقد ،وهذا يجعل النظرية غير مقررة في القانون املدني املصري ،إ أنه مينع من أن يتم
إلزام املتعاقد الذي أتت البطالن بسبب من تعويض الطرف اآلالر مبا حلقه من ضرر ناجت عن اعتقاده
بصحة التعاقد( ،)25فهذا الفعل يعتبر الطأ ومبوجبه تقوم املس ولية إ أنها تقوم علت أساس
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اخلطأ التقصيري وليس اخلطأ العقدي سيما أن املشرع املصري االذ باخلطأ كأساس للمس ولية
التقصيرية علت الالف املشرع األردني في القانون املدني األردني الذي اعتبر اإلضرار هو األساس
لقيام املس ولية التقصيرية ،حيث أشارت املادة ( )884من القانون املدني املصري إلت أنه "يجوز
لناقص األهلية أن يطلب إبطال العقد وهذا مع عدم ا الالل بإلزام بالتعويض إذا جلأ إلت طرق
احتيالية ليخفي نقص أهليته" باإلضافة الت نص املادة  961من القانون املدني املصري والتي
تنص علت أنه (إذا حكم للمشتري بإبطال البيع وكان يجهل أن املبيع غير مملوك للبائع فله أن
يطالب بالتعويض ولو كان البائع حسن النية) فاملشروع التمهيدي للقانون املصري أورد ابتداء نصا
صريحا باألالذ بنظرية اخلطأ في تكوين العقد وهو نص املادة ( )299من املشروع فالتعويض في
هذه النصوص اخلاصة يرجع إلت استعمال طرق احتيالية ،أي أنه لو لم يستعمل القاصر أي طرق
احتيالية ملا كان هناك أي تعويض سواء عن مصلحة إيجابية أو مصلحة سلبية ،ثم عاد املشرع
املصري وغير موقفه فقد حذف النص الذي يشير إلت ا الذ بهذه النظرية ،مما يعني أن نظرية
اخلطأ في تكوين العقد لم تعد مقرره في القانون املصري القدمي و اجلديد( ،)29حيث جند من هذه
املادة أنها أشارت إلت مضمون نظرية اخلطأ في تكوين العقد إ أنها متيزت بأن األساس الذي
اقامت عليه املس ولية بالتعويض هو املس ولية التقصيرية املس ولية العقدية باعتباره واقعة
مادية قانونية فهي تفترض وجود عقد كما ذهب اليه (ايرجن) في نظريته ،فالعقد يفترض بل
بد من التعبير عنه بصورة واضحة وصريحة تدع مجا للش  ،كما جند أن القوانني احلديثة
اعتدت باملس ولية التقصيرية كمبدأ عام ينطبق علت كل حالة تتوافر فيها شروط قيام
املس ولية وأهمها اخلطأ ،ف إذا ثبت وقوع الطأ من قبل أحد املتعاقدين في تكوين العقد الذي وقع
باطال فإن هذا اخلطأ يكون مستوجبا للتعويض با ستناد للمس ولية التقصيرية و حاجة
لتأسيسه علت املس ولية العقدية.
فيكون التعويض هو جزاء اخلطأ في تكوين العقد إ أن التعويض وفقا لهذه النظرية يكون
عن املصلحة السلبية( ،)23في حني أن التعويض في العقد الصحيح واملستوفي ألركانه
وشروطه( ،)26يكون عن املصلحة اإليجابية( ،)28وهذا يعني أن التعويض عن املصلحة السلبية
يكون بالعادة أقل من التعويض عن املصلحة اإليجابية في العقد الصحيح وذل باعتباره يتضمن
عنصرين رئيسني وهما ،اخلسارة التي حلقت باملتعاقد (الدائن) ،والعنصر الثاني يتمثل في املكسب
الذي فاته ،فاملضرور بناء علت املصلحة السلبية يكون له احلق في املطالبة في إعادته للوضع الذي
كان عليه قبل التعاقد ،أما املصلحة اإليجابية يكون للمضرور مبقتضاها احلق في املطالبة مبا
حت مله وما أنفقه من السائر بسبب املفاوضات إذ كنا زلنا في مرحلة املفاوضات أو بسبب العقد
الباطل إن كان العقد قد مت(.)21
فعلت من يطالب بالتعويض عن العقد الباطل يجب اثبات اخلطأ تبعا التالف كل قانون
كما اشرنا سابقا أي تبعا التالف األساس القانوني الذي يستند إليه للمطالبة بالتعويض هل
هو الطأ عقدي أم الطأ تقصيري ،فاخلطأ يختلف ما بني املس ولية العقدية واملس ولية
التقصيرية والصوصا بني موقف كل من املشرع األردني واملشرع املصري ،ومدى صالحية اخلطأ
لتأسيس املس ولية التقصيرية عليه ،فبالرغم من ما يشكله اخلطأ من أهمية إ أنه يوجد
تعريف محدد حصري بل ترددت تعريفات الفقهاء للخطأ ومنها تعريفه بأنه "ا الالل بحق أو
مصلحة عليا" ،أو ا الالل مبصلحة يحميها القانون( ،)24فاخلطأ هو صفة للفعل املوصوف،
فتتحقق املس ولية التقصيرية علت أساس اخلطأ اإليجابي مثال ذل السائق الذي يتجاوز
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اآلثار العرضية للخطأ في تكوين العقد الباطل في القانون املدني األردني

السرعة القانونية فهو يرتكب فعل إيجابي ،أي أنه اتخذ سلوكا ماديا إيجابيا كان يتوجب عليه أن
يقوم به فتقوم مس وليته تبعا لذل  ،فكان املشرع املصري يعتمد اخلطأ لقيام املس ولية
واخلطأ يتطلب في ركنه املادي التعدي ،علت الالف املشرع األردني الذي اقام املس ولية التقصيرية
علت أساس الفعل الضار من الالل النص في املادة ( )236من القانون املدني األردني (كل إضرار
بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بالضمان) فالتعدي وفقا خلطة املشرع األردني في حا ت محددة
وفقا للقانون،فكان املشرع األردني موفقا في هذا التوجه في سبيل حتقيق أقصت درجات العدالة
والتي تقضي بضمان الضرر سواء باملباشرة أو بالتسبب ولعل هذا قدي يعتبر مبررا وسببا
للمشرع األردني بعدم اعتماده لنظرية اخلطأ في تكوين العقد باعتباره من حيث األصل يقيم
املس ولية التقصيرية أصال علت اخلطأ وإمنا علت الفعل الضار وهو ما سبق اإلشارة له(.)59
أما بالنسبة ملوقف القانون املدني األردني ومدى توافقها مع األساس الذي نادى به (ايرجن) وهو
افتراض وجود عقد ضمني ،فهذا األمر يدعونا إلت التأمل في فكرة افتراض وجود العقد الضمني
كأساس للمطالبة بالتعويض عن العقد الباطل ومدى توافقها مع مساعي املشرع األردني ،فإنه
بال رجوع إلت القانون املدني األردني جند أن املشرع األردني عرف العقد في املادة ( )18بأنه "هو ارتباط
اإليجاب الصادر من احد املتعاقدين بقبول اآلالر وتوافقهما علت وجه يثبت أثره في املعقود عليه
ويترتب عليه التزام كل منهما مبا وجب عليه لآلالر" فالعقد حتت ينعقد بد من مراعاة األوضاع
القانونية التي اشترطها املشرع ،ومن هذا النص يتبني لنا أن العقد ينعقد بإرادة واحدة ،فاإلرادة
الواحدة ميكن أن تشكل عقدا وهو ما مييزه عن املصدر الثاني من مصادر ا لتزام متمثال باإلرادة
املنفردة ،فالعقد يتطلب توافق إرادتني أو أكثر علت إحداث أثر قانوني ويشترط أن تكون هاتني
اإلرادتني جادتني ،فإذا لم تكن كذل فإنها تكون عباره عن مجرد اتفاق يرقت إلت مستوى العقد
استنادا إلت قاعدة أو مبدأ مهم في القانون هو (أن كل عقد هو اتفاق ولكن ليس كل اتفاق عقد)،
فاملشرع األردني في تعريفه للعقد ظهر مدى تأثره بالنزعة املوضوعية السائدة في الفقه
اإلسالمي بصورة أكبر من النزعة الذاتية التي كانت سائدة في الفقه الالتيني ويتضح ذل من
الالل تضمينه في تعريف العقد عبارة (علت وجه يثبت أثره في املعقود عليه) ،وبناء عليه فإننا
نكون أمام عقد باملعنت الفني الدقيق ما لم يكن هناك تطابق بني اإلرادتني ضمن نطاق القانون أو
وفي إطار املعامالت املالية ثانيا(.)58
كما أنه قد جند لاللتزامات التي ترد ما قبل العقد أهمية بالغة في تأسيس هذه املس ولية
ولعل من أهم هذه ا لتزامات هي ا لتزام باإلعالم وا لتزام بالتبصير وهي تعتبر من احلقوق
اجلوهرية للمستهل بصفة الاصة واملتعاقد غير املهني ،فكلما كان هناك اعالم وتبصير قبل
التعاقد كلما كان املتعاقد علت بينة من امره في ما سيقبل عليه من التزام بالتالي يكون له
اخليار في ا مضاء في هذا العقد أو التراجع عنه ،ويعتبر ا لتزام باإلعالم من أبرز ا لتزامات التي
أو ها الفقه القانوني أهمية والصوصا في نطاق العقود باعتبارها تتمحور بشكل رئيسي حول
عيوب الرضا والتي أو ها املشرع أهمية بالغة وحدد لها املشرع عناصرها وشروطها بهدف ضمان
استقرار املعامالت ،ويتمثل مضمون ا لتزام بالتبصير في االبار املدين الطرف اآلالر بجميع
املعلومات التي تتعلق بالعقد من حيث أوصافه ومحله وشروطه ،أي يشمل هذا ا لتزام ا د ء
بجميع البيانات الضرورية التي تهدف الت إيجاد رضا مستنير وكامل حول جميع جزئيات العقد
املنوي ابرامه( ،)52لذل جند ان هذا ا لتزام ما قبل التعاقدي قد يساعد في حتديد أساس املس ولية
بالتعويض علت الطرف اخملل به الصوصا إذا كانت هذه البيانات التي لم يتم ا د ء بها هي السبب
وراء بطالن هذا العقد(.)55
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ونورد علت سبيل املثال األثر املترتب علت ا الالل با لتزام بالتبصير في نطاق اجلراحة
التجميلية ،حيث يعتبر ا لتزام بالتبصير من أهم ا لتزامات التي تقع علت عاتق اجلراح بشكل
عام واجلراح التجميلي بشكل الاص وهذا هو تطبيق ملبدأ حسن النية في املعامالت حتت وإن لم
يوجد نص قانوني يفرض علت اجلراح القيام بالتبصير ،فيتوجب عليه االبار مريضه بجميع اخملاطر
املتوقعة وغير املتوقعة من العملية التجميلية باعتبار أن التزامه بشكل استثنائي هو التزام
بتحقيق نتيجة وليس ببذل عناية ،فتقوم مس وليته املدنية جتاه مريضه في حال ا الالل بهذا
ا لتزام ،فتظهر أهمية ا لتزام بالتبصير بشكل الاص في اجملال الطبي( ،)59بالرغم من عدم وجود
نص قا نوني الاص يقضي بهذا ا لتزام في الدستور الطبي وإمنا يستشف من نص املادة الثانية
منه( ،)53بالتالي يقوم هذا ا لتزام سواء بوجود نص قانوني صريح أو مبوجب العقد الطبي أو مبوجب
املبادئ العامة التي تفتضيها مبدأ حسن النية في املعامالت ،بالتالي تقوم املس ولية بالتعويض
عن ا الالل بهذا ا لتزام والتي قد تشكل محور نظرية اخلطأ في تكوين العقد(.)56
لذل جند أن املشرع األردني لم يأالذ بصريح العبارة بنظرية اخلطأ في تكوين العقد نظرا
ألنه يعتد بفكرة افتراض وجود العقد من حيث األصل بل يبني العقد علت د ئل جدية واضحة
وصريحة ،إ أنه بالنظر في نصوص القانون املدني األردني جند تطبيقا لنظرية اخلطأ في تكوين
العقد مقابال ملا نص عليه املشرع املصري وهو نص املادة ( )859والتي تنص علت أنه " -8يجوز
لناقص األهلية أن يطلب إبطال العقد  -2غير أنه إذا جلأ إلت طرق احتيالية إلالفاء نقص أهليته
لزمه التعويض" ،وهذا يعني أن جلوء ناقص ا هلية الت إالفاء نقص اهليته من الالل طرق احتيالية
هو مبثابة أن يكون البطالن لهذا العقد متأتيا من جانبه وبالتالي يكون ملزما بالتعويض للمتعاقد
اآلالر عما حلقه من ضرر وهذا هو مقتضت اخلطأ في تكوين العقد ،بالرغم من أن محكمة التمييز
األردنية كان لها موقفا مغايرا في أحكامها وهو ما اقتضت له التنويه في املطلب الالحق بإذن اهلل
بشيء من التفصيل.
وبالرغم مما تعرضت له نظرية اخلطأ في تكوين العقد من انتقادات إ أنها تتمتع مبيزات
ميكن انكارها باعتبارها بدرجة أولت تولد أثرا علت العقد الباطل بالرغم من بطالنه وتتمثل هذه
امليزات ب:
 -8أن نظرية اخلطأ في تكوين العقد تبنت فكرة اخلطأ ،أي أنها تفترض توافر نية قاطعة غير
قابلة إلثبات العكس علت وجود وتوافر اخلطأ من الالل ا قدام علت التعاقد مع وجود العيب
حتت وإن كان العيب الفيا عليه بشكل شخصي.
 -2أن ابتداع فكرة اخلطأ عند التعاقد دون أن يتم اسنادها إلت أساس قانوني معني سواء عقدي
أو تقصيري يجعله يترتب عليه أثار وميكن العمل به في كل األنظمة القانونية ،وهذا يعني
أنه جعل اخلطأ في تكوني العقد نوعا ثالثا إلت جانب اخلطأ العقدي واخلطأ التقصيري
ويترتب مبجرد ثبوت سبب البطالن إلت طرف معني في العالقة العقدية ويترتب عليه تعويض
للطرف اآلالر ،وفي هذا التخريج ما يعطي لهذه النظرية إمكانية وصالحية الولوج في
مختلف األنظمة القانونية.
 -5أن نظرية اخلطأ في تكوين العقد وسعت املفاهيم التي كانت سائدة في القانون األملاني في
تل الفترة ومبا يستجيب حلاجات التعامل فلم يعد اخلطأ يعقد املس ولية بالشروط
املشددة الواردة في القانون ،بل يكفي نعقاد املس ولية إيجاد مظهر تعاقدي ولو بحسن نيه
ووثق فيه املتعاقد اآلالر.
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 -9من امليزات األساسية لهذه النظرية أنها وسعت فكرة عدم جواز جتريد العقد الباطل من
جميع آثاره ،إذ أنها قصرت البطالن علت الركن أو الشرط الباطل دون غيره ،ويتضح ذل من
الالل إمكانية إقامة املس ولية املدنية في املرحلة السابقة علت التعاقد علت العقد الباطل
نفسه ،وفي املرحة الالحقة باعتبار العقد واقعة مادية(.)58
 -3أن فكرة التعويض تقتصر علت املصلحة السلبية فقط بحيث تتجاوز املصلحة اإليجابية
في العقد الصحيح وذل بشرط وقوع الضرر وعدم علم من أصابه الضرر بوجود سبب
البطالن ،وهي فكرة تتناسب وجبر الضرر الذي نصت عليه الشريعة اإلسالمية.
املطلب الثاني :مناقشة أحكام محكمة التمييز األردنية بخصوص اخلطأ في تكوين العقد
درجت محكمة التمييز األردنية في أحكامها إلت ا ستناد علت نص املادة ( )861من القانون
املدني األردني والتي تعتبر أن العقد الباطل مجرد من كل أثر ويترتب عليه إعادة املتعاقدين إلت
احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد وهذا يعتبر األثر األصلي واملباشر الذي يرتبه العقد الباطل،
وهو ما يظهر في عدة أحكام لها ،ففي قرار حملكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية رقم
 2929/2989الصادر بتاريخ  2929/4/4وفيه قضت محكمة بداية عمان مبوجب احلكم الوجاهي
الصادر عنها رقم  2988/5898ببطالن عقد البيع املبرم بني املدعية واملدعت عليه ،والزام املدعت
عليه بدفع مبلغ ( )59999دينار للمدعية باإلضافة إلت الرسوم واملصاريف وأتعاب احملاماة ،وبناء
عليه قام املدعت عليه بالطعن بالتمييز بأن احملكمة أالطأت بالزام املدعت عليه بدفع مبلغ
( ) 5999دينار باعتبار أن العقد باطل و يرتب أثر مطالبا نقض احلكم،وكان رد احملكمة علت هذا
السبب بأن عقد البيع هو عقد باطل باعتباره مت الارج دائرة التسجيل مما أدى علت انعدام ركن
الشكل الذي أوجبه القانون في العقارات بالتالي فإن هذا العقد يرتب أثرا و ترد عليه إجازة
وفقا ألحكام املادة ( )816من القانون املدني األردني ،وأن من آثار البطالن إعادة املتعاقدين إلت احلالة
التي كانا عليها قبل التعاقد بالتالي يستوجب إعادة املبلغ املقبوض واملتمثل ب( )5999دينار أردني
كأثر من آثار العقد الباطل ،بالتالي جند في هذا احلكم أن احملكمة متسكت باملضمون احلرفي لنص
املادة ( )816من القانون املدني واكتفت باألثر األصلي واملباشر املترتب علت العقد الباطل والذي
يتمثل بإعادة املتعاقدين إلت احلالة التي كانا عليها قبل التعاقد أي إلت ما قبل القبض ،واغفلت
احملكمة إمكانية تعويض الطرف الذي مت ا الالل بحقه ،حيث كان يتوجب علت البائع حتت لو كان
حسن النية أن يقوم بتسجيل عقد البيع أو اعالم الطرف اآلالر علت المأقل بانه يتوجب تسجيل
البيع في الدائرة اخملتصة حتت لو كان حسن النية ،وهذا التعويض هو تعويض فقط عن املصلحة
السلبية عن العقد الباطل باعتباره واقعة مادية باعتباره عقد والتي تصل فيها قيمة
التعويض إلت نفس قيمة التعويض في املصلحة اإليجابية عن العقد الصحيح ،وفي قرار آالر
حملكمة التمييز ردت احملكمة الطعن املقدم أمامها واعتبرت أن العقد الباطل يرتب أثرا و يصلح
للضمان ألن املس ولية العقدية من آثار العقد الصحيح في القانون املدني األردني ويتوجب عليه
رد الطعن(.)51
وفي قرار آالر من قرارات محكمة التمييز والذي يعتبر متفرد نوعا ما( ،)54استأنف احلكم
الصادر عن محكمة الدرجة األولت والتي توصلت فيه إلت بطالن اخملالصة املبرمة بني األطراف ورد
محكمة ا ستئناف هذا ا عتراض باعتبار أن اتفاقية بيع احلافلة موضوع الدعوى انصبت علت
عقد بيع باطل مت الارج دائرة التراليص بالتالي يتعني إعادة املتعاقدين الت احلالة التي كانا عليها
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قبل التعاقد و يجوز تنفيذ املصاحلة في ظل مخالفة ا عتبارات الشكلية التي يقررها القانون
واعتبرت هذا البطالن بطالنا مطلقا تلحقه إجازة و يترتب عليه أثر ،إ أن احملكمة أشارت في
قراراها أن محكمة املوضوع لم تفرق بني اآلثار األصلية للعقد الباطل والتي أشارت لها املادة
( )861وما بني واآلثار العرضية ،وساقت علت ذل مثال ما جرى الفقه في ذكره والصوصا الدكتور
السنهوري بأن العقد إن كان ينتج آثارا أصلية مثل وجوب التمتع ووجوب النفقة والتوارث بني
الزوجني وما بني وجوب العدة باعتبارها من اآلثار العرضية حيث أن هذه اآلثار وإن كانت تترتب
علت الزواج غير الصحيح باعتباره عقدا مثل وجوب املهر بعد الدالول وثبوت النسب،إ أنها ترتب
عليه آثارا باعتباره واقعة مادية ،وبناء عليه وفي معرض القضية فإن اخملالصة املومأ عليها في
القضية علت فرض صحة ما جاء بها تهدف إلت إجازة العقد أو تنفيذ اآلثار املترتبة عليه ،بل متت
بهدف تسوية اآلثار الناجمة عن العقد باعتباره عقدا فهو عقد باطل ينتج أثر ولكن بوصفة
واقعة مادية جنم عنها استالم املميز ضده للباص واستثماره من تاريخ استالمه من املميز حتت
تاريخ توقيع ا تفاقية ،بالتالي يكون قرار محكمة ا ستئناف مشوب بعيب التسبيب والتعليل
ومخالفا للقانون والفقه ،وبناء علت ما سبق قامت محكمة التمييز بنقض القرار وإعادة األوراق
إلت مصدرها إلجراء املقتضت القانوني ،وبذل جند من الالل هذا القرار أن تسبيب احلكم باآلثار
العرضية ناجم عن استغالل الباص محل العقد فترة زمنية من تاريخ التسليم علت تاريخ احلكم
ببطالن اخملالصة وبالتالي فإن الطرف اخملل بحقه يستحق تعويضا عن هذه املدة التي فوتت فيه
منفعته وتشمل املصلحة السلبية اإليجابية باعتبار أن العقد الباطل يرتب أثرا أصليا وإمنا
أثرا عارضا باعتباره واقعة مادية.
وفي قرار آالر حملكمة التمييز( ،)99استندت في حكمها علت جملة من املبادئ القانونية ومنها
أن العقد املنظم بني طرفي الدعوى هو عقد بيع شقه حيث أن هذا العقد وارد علت عقار فيعتبر
تسجيله لدى دائرة تسجيل األراضي هو شرط انعقاد عمال بأحكام املادتني  893و 8891من
القانون املدني األردني واملادة  86من قانون تسوية األراضي واملياه واملادة الثانية من قانون التصرف
في األموال غير املنقولة واملادتني  5و /29أ من قانون ملكية الطوابق والشقق فإن ترتيب البطالن
علت العقد موضوع الدعوى يتفق مع أحكام املادة  816من القانون املدني األردني مما يبرر للمدعي
وهو املشتري استرداد ما دفعه من ثمن في هذا البيع علت سبيل إعادة احلال إلت ما كنت عليه قبل
التعاقد ،باإلضافة إلت استنادها إلت أن العقد الباطل يصلح أن يكون سبب للضمان ألن
املس ولية العقدية من آثار العقد الصحيح من آثار العقد الباطل فال يترتب عليه أثر ،بالتالي
يكون احلكم للمدعي بالتعويض مخالفا للقانون ،وفي مناقشة هذا القرار جند أن محكمة الدرجة
األولت حكمت بالتعويض للمدعي وكان توجهها في هذا احلكم حسب وجهة نظر الباحث
صحيحة ،فالتعويض هو كأثر عرضي كأثر أصلي إ أن اخللل كان في تعليل وتسبيب احلكم،
كما أن محكمة التمييز جانبها الصواب حينما قررت أن التعويض مخالفا للقانون بحجة أن
العقد الباطل يرتب أثرا وأن الضمان يقتصر علت املس ولية العقدية للعقد الصحيح.
كما قررت محكمة التمييز في حكم آالر لها برد التمييز وتصديق احلكم املطعون واخلاص
بأن استحقاق املبيع يقتضي اعتبار عقد البيع اجلاري علت املبيع قبل ا ستحقاق هو عقد باطل
التالل أحد أركانه املتعلق بعني املبيع( ،)98حيث حكمت بإعادة احلال إلت ما كانت عليه قبل
التعاقد وإلزام البائع بإعادة قطعة األرض ،باإلضافة إلت إقامة مس ولية تقصيرية رتكاب البائع
جرم ا حتيال مما أحلق الضرر باملشتري ،أي إقامة مس ولية مزدوجة علت البائع ،وردت دعوى املميز
باملطالبة بالعطل والضرر الذي حلقه استنادا للمس ولية التقصيرية امل سسة علت العقد
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الباطل باعتباره واقعة مادية عقد أو تصرف قانوني سيما أنه في الرد علت أسباب التمييز ذكر
ما أشار له الدكتور السنهوري بخصوص اآلثار العرضية املترتبة علت العقد الباطل،إ أن محكمة
ا ستئناف حكمت بإعادة احلال إلت ما كانت عليه قبل التعاقد ورد طلبات املدعي املميز بشان
التعويض عن الضرر وفوات الفرصة والربح الفائت ،وكأن في ذل إصرار للمحكمة التمييز
ورفضها لفكرة التعويض امل سسة علت املس ولية التقصيرية واملتأتية من عقد باطل.
وميكن الرد علت موقف محكمة التمييز واصرارها علت أن الضمان مقتصرا علت العقد
الصحيح هو أن العقد الباطل يرتب أثرا أيضا لكن ليس باعتباره عقدا قانونيا بل باعتباره واقعة
مادية ،وأن أساس الرجوع بالضمان يكون املس ولية العقدية ألنه وجود لها في العقد الباطل
وأنه أيضا ميكن افتراضه وفقا ملوقف املشرع األردني ،وإمنا علت أساس املس ولية التقصيرية إن
توفرت أركانها وفقا خلطة املشرع األردني وفي هذا تطبيق ملضمون اخلطأ في تكوين العقد حتت
مع عدم وجود نظرية عامة له في القانون املدني األردني ،فايرجن أسس املس ولية آنذاك في القانون
األملاني علت املس ولية العقدية املفترضة ولعل ذل يرجع إلت عدم وجود مس ولية تقصيرية في
القانون األملاني في تل الفترة فجاءت النظرية لتلبية وسد ا حتياجات في تل الفترة ،وما دام
وجدت نظرية للمس ولية التقصيرية في الوقت احلالي فما املانع من احلكم بالتعويض عن العقد
الباطل لكن بصفات مميزه عن التعويض في العقد الصحيح باعتباره ناجم عن واقعة مادية عن
عقد وفي ذل حفظ وحتقيق للعدالة بحق الطرف الذي مت ا الالل بحقه في هذه الرابطة
التعاقدية ،فعمال بأحكام املادة ( )861من القانون املدني بأن العقد الباطل يترتب عليه أثر أصلي
و ترد عليه إجازة إ أنه باملقابل هناك آثارا عرضية تترتب مبناسبة العقد الباطل ،وهذه اآلثار
ليست نزو علت إرادة املتعاقدين إمنا نزو علت حكم القانون وذل بوصفه عمال ماديا سيما أن
القانون املدني األردني يقرر أنه يسوغ حد أن يأالذ مال غيره بال سبب شرعي فإن أالذه فعليه
رده( ،)92والسبب الشرعي موجود هنا وهو الواقعة املادية وا الالل الذي حصل من قبل أحد أطراف
العقد والذي ترتب عليه البطالن مما أدى إلت إحداث ضرر بحق املتعاقد اآلالر فيكون لذل
مستوجب التعويض ،فالعقد الباطل إذا كان لم ينفذ فإن احلكم بالبطالن مينع التنفيذ ،وحينها
تكون هناك أي صعوبة فال يستطيع وفقا لذل أي من الطرفني أن يلزم أو يجبر الطرف اآلالر علت
التنفيذ والسبب في ذل هو أن أثر تقرير البطالن بالنسبة له هو عدم امكان إجباره علت تنفيذ
العقد ،أما إذا كان قد نفذ العقد الباطل سواء بشكل كلي أو بشكل جزئي فيكون علت كل عاقد
أن يرد للطرف اآلالر ما حصل عليه مبوجب العقد الباطل.
اخلامتة:
جند من الالل ما سبق أن األصل في التعاقد هو حرية ا التيار وحرية اإلرادة لكال طرفي العقد
مينع
حتت ستار منيع قوامه قاعدة مهمه في القانون وهي (العقد شريعة املتعاقدين) إ أن ذل
من ترتيب العقد آلثار عرضية لم تكن هذه اآلثار التي عبر عنها املتعاقدان من العقد أي لم تعد
نزو عن إرادتهم ،لذل توصلنا في نهاية هذا الفصل الت جملة من النتائج تتمثل ب:
 -8أن اخلطأ في تكوين العقد يصلح كأحد اآلثار العرضية املترتبة علت العقد الباطل والتي
استندت علت واقعة مادية وليس العقد بحد ذاته.
 -2يقضي مضمون اخلطأ في تكوين العقد في أنه يقيم املس ولية بالتعويض علت الطرف اخملل
بالتزاماته العقدية نتيجة ما رتبه من ضرر للطرف اآلالر.
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 -5يكون أساس هذه املس ولية األمثل حسب وجهة نظر الباحث هو األالذ باملس ولية
التقصيرية املس ولية العقدية والناجمة عن ا الالل با لتزامات ما قبل التعاقدية ومنها
ا لتزام بحسن النية وا لتزام بالتبصير وا عالم والتي تعتبر إحدى دعامات التوازن العقدي
بني املتعاقدين.
 -9أن تعويض الطرف املتضرر من اخلطأ في تكوين العقد يرجع لعدة أسباب منها استهداء
بالشريعة اإلسالمية وضرورة جبر الضرر استنادا لقوله صلت اهلل عليه وسلم ( ضرر و
ضرار) ،باإلضافة إلت أن فيه حتقيق للعدالة بشكل أكبر الصوصا بعدم التمس باملضمون
احلرفي لنص املادة ( ) 861بان العقد الباطل يرتب أثر ويتوجب إعادة احلال الت ما كانت عليه
قبل التعاقد سيما أن املادة  289من القانون املدني األردني أشارت إلت أن العبرة في العقود
ملقاصد واملباني لأللفاظ واملباني ،فهذا األثر قد يتالءم بالقدر الكافي في حال كان العقد
قد نفذ سواء بشكل كلي أو جزئي ،حينها مفر إ من الالل البحث عن تعويض يتناسب
مع ما مت تنفيذه.
 -3أن التعويض في اخلطأ في تكوين العقد الناجم عنه عقد باطل يكون مختلفا عن التعويض
املترتب علت العقد الصحيح ،أي يكون مقتصرا علت املصلحة السلبية دون اإليجابية.
 -6أن املشرع املصري اعترف باخلطأ في تكوين العقد في التشريع املدني القدمي إ أنه في التشريع
اجلديد يعترف به.
التوصيات:
 -8نوصي املشرع األردني با ستفادة من الفقه اإلسالمي في األحكام اخلاصة بجبر الضرر واحلاق
احلقوق إلت أصحابها.
 -2كما نوصي بعدم التمس باألثر التقليدي للعقد الباطل بأنه عدم والعدم
شيء ،فالعقد الباطل يرتب آثارا عرضية باعتباره واقعة مادية تصرفا قانونيا.

يترتب عليه

 -5كما نوصي محكمة التمييز األردنية باألالذ بروح النص وا ستفادة من هذه اآلثار العرضية
من الالل إمكانية تعويض الطرف املتضرر من وجود الطأ في تكوين العقد الباطل والذي
تقرر بطالنه بحيث يكون أساس هذه املس ولية هي املس ولية التقصيرية بهدف جبر الضرر.
الهوامش
( )8ملياء بن زهرة (،)2989آثار بطالن العقد علت الغير ،مذكرة مقدمة ستكمال متطلبات شهادة
الليسانس في احلقوق ،جامعة قاصدي مرباح ،ص.9
( )2اهرجن :فقيه أملاني ولد عام  8181وتوفي عام 8142
( )5الشبالق ،نبيل إسماعيل ،الطبيعة القانونية ملس ولية األطراف في مرحلة ما قبل العقد ،دراسة في
العقود الدولية لنقل التكنلوجيا ،بحث منشور ،مجلة جامعة دمشق للعلوم ا قتصادية والقانونية،
اجمللد  ،24العدد الثاني ،2985 ،ص 225
( )9السنهوري،عبد الرزاق احمد ( ،)2999الوسيط في شرح القانون املدني،جلزء األول،مصادر ا لتزام،
الطبعة ،5منشورات احللبي احلقوقية،بيروت ،.ص 933
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( )3السنهوري ،مرجع سابق ،ص 938
( )6حمدي محمود بارود ( ،)2982الطبيعة القانونية للمس ولية في حالة العدول عن مفاوضات العقد،
مجلة اجلامعة اإلسالمية للدراسات ا قتصادية واإلدارية ،اجمللد العشرون ،العدد الثاني ،ص 63
( )8كاظم حمادي يوسف،عباس زبون العبود ،اإلرادة الضمنية والسكوت املعبر عنها ،دراسة مقارنة،
بحث منشور ،مجلة بحوث الشرق األوسط ،العدد اخلامس واخلمسون ،اجلزء الثاني ،مايو ،2929
ص95
( )1العربي ،بلحاج ،)2989(.اإلطار القانوني للمرحلة السابقة علت ابرام العقد في ضوء القانون املدني
اجلزائري ،دراسة مقارنة ،دار وائل للنشر والتوزيع ،ص839
( )4وحيد الدين سوار ،شرح القانون املدني ،اجلزء األول ،ص298
( )89السنهوري ،الوسيط ،اجلزء األول ،ص661
( )88السيد بدوي ،حول نظرية عامة ملبدأ حسن النية في املعامالت املدنية ،رسالة دكتوراه ،جامعة
القاهرة ،ص.592
( )82عبد احلليم عبد اللطيف القوني ،مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية،القاهرة ،8448،ص229
( )85الناهي ،صالح الدين (د .ن) الوجيز الوافي ،مصادر احلقوق الشخصية ،مصادر ا لتزامات ،ص842
( )89الصاونة ،مها يوسف(د،ن) ،فعل املباشرة والتسبب في اإلضرار غير املشروع في القانون املدني األردني:
دراسة مقارنة،رسالة ماجستير ،ص99
( )83حليلو ،مصطفت عبد القادر ( ،)8444عناصر املس ولية عن الفعل الضار في القانون املدني األردني
واجلزائري ،رسالة ماجستير،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن،ص55
( )86العربي ،محمد مياد ( ،)2991ا لتزام قبل التعاقدي بالتبصير ،بحث منشور ،مجلة القانون املغربي،
دار السالم للطباعة والنشر ،ص22
( )88الدكتور حلمي بهجت بدوي ،أصول ا لتزامات ،القاهرة ،مطبعة نوري ،8495 ،فقرة 884-889
( )81مرقس ،سليمان ،الوافي في شرح القانون املدني ،مرجع سابق ،ص88
( )84حجازي ،عبد احلي ،النظرية العامة لاللتزامات ،اجلزء  ،2مصادر ا لتزام ،القاهرة ،مطبعة النهضة،
 ،8434ص984
( )29حلمي بهجت بدوي،آثار التصرفات الباطلة،مجلة القانون وا قتصاد،العدد األول ،السنة الثالثة،
ص516
( )28منصور ،امجد محمد ( ،)2998النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر ا لتزام ،ط،8عمان ،الدار العلمية
ودار الثقافة،ص299
( )22نادية محمد ،مصطفت قزمار ،حدود املس ولية العقدية في إطار ا لتزام ببذل عناية وحتقيق نتيجة،
بحث منشور ،ص519
( )25مرقس ،الدكتور سليمان،ا لوافي في شرح القانون املدني في ا لتزامات،اجمللد األول ،نظرية العقد
واإلرادة املنفردة ،الطبعة الرابعة ،8416 ،ص934
( )29املرجع نفسه،ص 969
5388
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( )23املصلحة السلبية :تتمثل في النفقات اليت تكبدها أحد الطرفني والتي يتوجب أن يتحملها الطرف
اآلالر عن سوء نيته.
( )26العقد الصحيح هو العقد املشروع بأصله ووصفه بان يكون صادرا من أهله مضافا إلت محل قابل
حلكمه وله غرض قائم وصحيح ومشروع وأوصافه صحيحه ولم يقترن به شرط مفسد له.
( )28املصلحة اإليجابية :تتمثل في املنفعة التي فاتت املضرور من بطالن العقد نتيجة سوء نيته
( )21هاني صالح سري الدين ( ،)8446املفاوضات علت العقود التجارية الدولية،دراسة مقارنة في القانوني
املصري وا جنليزي ،مجلة احتاد اجلامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية ،جامعة القاهرة ،العدد
الرابع ،ص28
( )24العدوي ،جالل علي ( ،)8448أصول ا لتزامات ،مصادر ا لتزام ،دون طبعة ،اإلسكندرية،منشاة املعارف،
ص53
( )59أبو سرور ،أسماء موست اسعد ( )2996ركن اخلطأ في املس ولية التقصيرية،دراسة مقارنة بني
القانون املدني املصري والقانون املدني األردني ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية ،نابلس،
فلسطني ،ص66
( )58حسن التيوش ،رشيد احلسناوي ( ،)2988نظرية ا لتزام ،مصادر ا لتزام ،جامعة اهل البيت ،اجلزء
األول ،ص88
( )52مساعدة ،أمين الالد ،محاسنة ،نسرين ( ،)2989ا لتزام القانوني بتبصير املريض بالتدالل العالجي
املقترح ،بحث منشور ،دراسات علوم الشريعة والقانون ،اجمللد  ،58العدد  ،8ص819
( )55العربي ،محمد مياد ( ،)2991ا لتزام قبل التعاقدي بالتبصير ،بحث منشور ،مجلة القانون املغربي،
دار السالم للطباعة والنشر ،ص22
( )59الصباحي ،سهت ( ،)2982ا لتزام بالتبصير في اجلراحة التجميلية :دراسة مقارنة بني القانون األردني
والقانون املصري والفرنسي ،جامعة النجاح الوطنية ،اجمللد  ،26العدد  ،8ص 8658
( )53املادة الثانية من الدستور الطبي األردني " كل عمل طبي يجب أن يستهدف مصلحة املريض املطلقة
وأن تكون له ضرورة تبرره وأن يتم برضائه أو رضاء ولي أمره إن كان قاصرا أو فاقدا لوعيه"
( )56الزعبي ،علي محمد فرحان (،)2988ا لتزام بالتبصير وتطبيقاته علت بعض العقود ،اجمللة األردنية في
القانون والعلوم السياسية،اجمللد  ،5العدد 99 ،9
( )58الشرقاوي ،جميل ( ،)8445نظرية بطالن التصرف القانوني في القانون امدني املصري ،رسالة دكتوراه،
القاهرة،دار النهضة العربية،،ص999
( )51القرار رقم  839لسنة  2929الصادر عن محكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية بتاريخ
2929/1/81
( )54القرار رقم  564لسنة  2929الصادر عن محكمة التمييز األردني بصفتها احلقوقية بتاريخ /6 /5
 2929منشورات نقابة احملامني األردنيني
( )99القرار رقم  5644لسنة  2981الصادر عن محكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية بتاريخ
 2981/1/28منشورات نقابة احملاميني األردنيني
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( )98قرار رقم  2984لسنة  2988الصادر عن محكمة التمييز األردنية بصفتها احلقوقية والصادر بتاريخ
 ،2988/8/85منشورات مجلة نقابة احملاميني األردنيني.
( )92املادة  245من القانون املدني األردني والتي تنص علت انه " يسوغ ألحد أن يأالذ مال غيره بال سبب
شرعي فإن أالذه فعليه رده"

قائمة املراجع واملصادر باللغة العربية:
بارود ،حمدي محمود ( ،)2982الطبيعة القانونية للمس ولية في حالة العدول عن مفاوضات
العقد ،مجلة اجلامعة اإلسالمية للدراسات ا قتصادية واإلدارية ،اجمللد العشرون ،العدد
الثاني.
بدوي ،حلمي بهجت ( ،)8495أصول ا لتزامات ،القاهرة ،مطبعة نوري.
بدوي ،حلمي بهجت (د.ت) ،آثار التصرفات الباطلة ،مجلة القانون وا قتصاد ،العدد األول ،السنة
الثالثة ،ص.516
اجلماعني ،الليل ( ،)2989حكم البيع العقاري غير املسجل في القانون والقضاء األردني ،مجلة
حقوق حلوان للدراسات القانونية وا قتصادية ،جامعة حلوان ،العدد  ،22ص،529
حجازي ،عبد احلي ( ،)8434النظرية العامة لاللتزامات ،اجلزء  ،2مصادر ا لتزام ،القاهرة ،مطبعة
النهضة.
حليلو ،مصطفت عبد القادر ( ،)8444عناصر املس ولية عن الفعل الضار في القانون املدني
األردني واجلزائري ،رسالة ماجستير ،اجلامعة األردنية ،عمان ،األردن.
التيوش ،حسن ،واحلسناوي ،رشيد ( ،)2988نظرية ا لتزام ،مصادر ا لتزام ،جامعة اهل البيت،
اجلزء األول.
الصاونة ،مها يوسف (د.ت) ،فعل املباشرة والتسبب في اإلضرار غير املشروع في القانون املدني
األردني :دراسة مقارنة ،رسالة ماجستير.
الذنون ،علي حسني ( ،)8416النظرية العامة لاللتزام ،دار احلرية للطباعة ،بغداد.
الزعبي ،علي محمد فرحان ( ،)2988ا لتزام بالتبصير وتطبيقاته علت بعض العقود ،اجمللة األردنية
في القانون والعلوم السياسية ،اجمللد  ،5العدد .9
بن زهرة ،ملياء ( ،)2989آثار بطالن العقد علت الغير ،مذكرة مقدمة ستكمال متطلبات شهادة
الليسانس في احلقوق ،جامعة قاصدي مرباح.
السرحان ،عدنان إبراهيم ،والاطر ،نوري ( ،)2993شرح القانون املدني ،مصادر احلقوق الشخصية
(ا لتزامات) ،دراسة مقارنة ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،الطبعة .8
5385
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أبو سرور ،أسماء موست اسعد ( ،)2996ركن اخلطأ في املس ولية التقصيرية،دراسة مقارنة بني
القانون املدني املصري والقانون املدني األردني ،رسالة ماجستير ،جامعة النجاح الوطنية،
نابلس ،فلسطني.
سري الدين ،هاني صالح ( ،)8446املفاوضات علت العقود التجارية الدولية،دراسة مقارنة في
القانوني املصري وا جنليزي ،مجلة احتاد اجلامعات العربية للدراسات والبحوث القانونية،
جامعة القاهرة ،العدد الرابع.
السنهوري ،عبد الرزاق احمد ( ،)2999الوسيط في شرح القانون املدني ،اجلزء األول ،مصادر ا لتزام،
الطبعة  ،5منشورات احللبي احلقوقية ،بيروت.
السنهوري ،عبد الرزاق احمد (د،ت) ،مصادر احلق في الفقه اإلسالمي ،اجلزء الرابع ،السبب ونظرية
البطالن ،منشورات محمد الداية ،بيروت.
السيد ،بدوي (د،ت) ،حول نظرية عامة ملبدأ حسن النية في املعامالت املدنية ،رسالة دكتوراه،
جامعة القاهرة.
الشبالق ،نبيل إسماعيل ( ،)2985الطبيعة القانونية ملس ولية األطراف في مرحلة ما قبل العقد،
دراسة في العقود الدولية لنقل التكنلوجيا ،بحث منشور ،مجلة جامعة دمشق للعلوم
ا قتصادية والقانونية ،اجمللد  ،24العدد الثاني.
الشرقاوي ،جميل ( ،)8445نظرية بطالن التصرف القانوني في القانون امدني املصري ،رسالة
دكتوراه ،القاهرة ،دار النهضة العربية.
الصباحي ،سهت ( ،)2982ا لتزام بالتبصير في اجلراحة التجميلية :دراسة مقارنة بني القانون
األردني والقانون املصري والفرنسي ،مجلة جامعة النجاح الوطنية ،اجمللد  ،26العدد .8
الصدة ،عبد املنعم فرج ( ،)8442مصادر ا لتزام ،دار النهضة العربية.
عبد الباقي ،عبد الفتاح ( ،)8415مصادر ا لتزام في القانون املدني الكويتي ،نظرية العقد واإلرادة
املنفردة ،دار الكتاب احلديث ،الكويت.
عبيدات ،يوسف محمد ( ،)2994مصادر ا لتزام في القانون املدني ،دراسة مقارنة ،دار املسيرة
للنشر والتوزيع ،عمان ،الطبعة األولت.
العبيدي ،علي ( ،)2996العقود املسماة (البيع وا يجار) ،دار الثقافة للنشر والتوزيع.
العدوي ،جالل علي ( ،)8448أصول ا لتزامات ،مصادر ا لتزام ،دون طبعة ،اإلسكندرية،منشاة
املعارف.
العربي ،بلحاج ( ،)2989اإلطار القانوني للمرحلة السابقة علت ابرام العقد في ضوء القانون
املدني اجلزائري ،دراسة مقارنة ،دار وائل للنشر والتوزيع.
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العربي ،محمد مياد ( ،)2991ا لتزام قبل التعاقدي بالتبصير ،مجلة القانون املغربي ،دار السالم
للطباعة والنشر.
العمران ،إسراء جاسم ( ،)2983البطالن وأثره علت فاعلية العقد في القانون والشريعة ،مجلة
بيت املشورة ،العدد .2
القوني ،عبد احلليم عبد اللطيف ( ،)8448مبدأ حسن النية في التصرفات القانونية ،القاهرة.
محمد ،نادية ،وقزمار ،مصطفت (د،ت) ،حدود املس ولية العقدية في إطار ا لتزام ببذل عناية
وحتقيق نتيجة ،بحث منشور.
مرقس ،سليمان ( ،)8416الوافي في شرح القانون املدني في ا لتزامات  ،اجمللد األول ،نظرية العقد
واإلرادة املنفردة ،الطبعة الرابعة.
مساعدة ،أمين الالد ،ومحاسنة ،نسرين ( ،)2989ا لتزام القانوني بتبصير املريض بالتدالل
العالجي املقترح ،دراسات علوم الشريعة والقانون ،اجمللد  ،58العدد .8
منصور ،امجد محمد ( ،)2998النظرية العامة لاللتزامات ،مصادر ا لتزام ،ط ،8عمان ،الدار
العلمية ودار الثقافة.
الناهي ،صالح الدين (د.ت) ،الوجيز الوافي ،مصادر احلقوق الشخصية ،مصادر ا لتزامات.
يوسف ،كاظم حمادي ،والعبود ،عباس زبون ( ،)2929اإلرادة الضمنية والسكوت املعبر عنها،
دراسة مقارنة ،مجلة بحوث الشرق األوسط ،العدد اخلامس واخلمسون ،اجلزء الثاني.
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